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 الحمد لله 

 الجمهوريةّ التونسيةّ

 دلوزارة الــعــ

 محكمــة التعقــيب 

 51943: ضيةدد القــع

 جزائي 29الدائرة عدد                              2017جوان  02: التاريخ

 تحرير السيد شكري كمون

 

 ي:أصدرت محكمة التعقيب القرار الآت

 محكمة الاستئنافببعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام 

 .عن الحق العام 2016جوان  23بتاريخ 

 مقره بـ )...(  .ر. ج: المت هم د  ضـ

 22خ بتاري بمحكمة الاستئناف من الصادر  13974الحكم الجنائي عدد طعنا في 

ا وذلك إدانة وتعديله عقابالحكم الابتدائي  بإقراروالقاضي في الأصل  2016 جوان

 (. 04بالترفيع في مد ة السجن المحكوم بها عليه إلى أربعة أعوام )

عن محكمة  2016جانفي  20صدر في  940والحكم الابتدائي الحضوري عدده 

 (.02 الابتدائية قضى بالإدانة والسجن مدة عامين اثنين )

 ضية.القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات في القوبعد الإطلاع على 

رحها ع لشوبعد الإطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستما

ر كيتعون فيه والإرجاع لخرق القانون بوالرامية إلى نقض الحكم المطع في الجلسة

 .المحكمة لوضع المتهم

 صرح بما يلي: القانونيةوبعد المفاوضة 
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 :من حيث الشكل

ن له الصفة وفي الميعاد القانوني لذا فهو حري بالقبوحيث  لا ل )عمقدم المطلب مم 

   (.م.إ.ج.وما يليه من  261بالفصل 

 :من حيث الأصل

 جرى منومن البحث الم االحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليه منحيث اتضح 

 268وما ترتب عنه من تحقيق عدده  900المحضر عدد الشرطة العدلية ب 

ن القيرواببمحكمة القيروان أن  محل سكنى المدعو ب. ن. الكائن بـ )...(  1بالمكتب 

ونية للسرقة: التسور والخلع واختلس منه معدات الكتر 2007تعرض في شهر جويلية 

طاوتحف وملابس. وتبي ن ارتكاب ذلك من المدعوين ن. س. و ن. و. ال  في لذين فر 

نظر  على ومن معه. فختم التحقيق بالإحالة نالمسروق للمتهم ر. ج. المعقب ضد ه الآ

رت في  دد تحت ع 2009ماي  08دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب التي قر 

تسور تهمة المشاركة في السرقة من محل مسكون الموصوفة بالخلع والتوجيه  28224

 على المحاكمة. على المتهم ر. وإحالته

 940حكمها عدد  2016جانفي  20وحيث أصدرت الدائرة الجنائية الابتدائية في 

بالإدانة والسجن مدة عامين وهو الحكم الحضوري ولدى الاستئناف وتحت عدد 

ت المحكمة مبدأ الإدانة وعد لت في العقاب مرف عة في مد ة الس 13974 لى جن إأقر 

 (.04أربعة أعوام )

إذ  انونوضوع طعن بالتعقيب من الوكالة العامة وتمسك بخرق المحكمة للقفكان ذلك م

ض تضرر الطاعن بطعنه عند الترفيع في عقابه ومدة سجنه وطلب المعقب لذلك نق

 الحكم والإرجاع.

 الـمحــكــمـــة
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انون الق حيث انحصر الطعن في مسألة تقدير العقاب واعتبر المعق ب أن المحكمة خرقت

ة ثبوت مسأل للعقاب بالترفيع في مد ة السجن )وبالتالي فلا مجال للخوض فيفي تعديلها 

يق الإدانة وتكييف المرتكب خاصة وقد أحسنت محكمة الحكم المنتقد في ذلك تطب

 القانون وعللت بما هو مقنع وسليم...(.

دت الدائرة تعه 28224تبين بالإطلاع أنه بإحالة من دائرة الإتهام بقرارها عدد  وحيث

بالنظر وأصدرت حكمها عدد  يا غياب 18/02/2011في  1649الجنائية بمحكمة 

ه( ذات بالإدانة والسجن مدة ثلاثة أعوام فطعن الحق العام بالاستئناف )في اليوم

حكمها  9481تحت عدد  26/01/2012فأصدرت محكمة الدرجة الثانية  في 

 عن ذلك ترتبلابتدائي إدانة وعقابا. ويالغيابي في حق المظنون فيه ر. بإقرار الحكم ا

لا هو ثلاث لى المذكور كعقاب عند حضوره مستقأن أقصى ما يمكن أن يسلط ع

 سنوات )بعد أن استنفذ الحق العام حقه في الطعن(.

ده وحيث اعترض المذكور المحكوم عليه على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر ض

ضية عدد ت في ذلك القضية الابتدائية الاعترافنشر 16/12/2014بالإدانة والسجن في 

ل بالإدانة والسجن مد ة عامين وواص 2016جانفي  20وصدر فيها الحكم في  940

لاستئنافية فآل ذلك لنشر القضي ة ا 22/01/2016المعني بالطعن في ذلك بالاستئناف في 

 اعترض ذات المحكوم عليه على الحكم الاستئنافي وبشكل موازي 16182عدد 

ي أعوام( فنشرت ف 3)المقر لإدانته وسجنه  10/12/2014في  9481الغيابي عدد 

 .139974الموضوع القضية الاستئنافية الاعتراضية عدد 

لبعض  تينوتبعا لاتحاد الموضوع والواقعة والتتبع ضم ت المحكمة الاستئنافية القضي  

 جم.إ.من  131عملا بأحكام الفصل  2016جوان  22بقرارها الإجرائي المؤرخ في 

 فأضحت متعهدة بوجهين: 13974للقضية عدد  16182أي القضية عدد 

 940الحكم الابتدائي عدد كمحكمة درجة ثانية بطعن رفعه المحكوم عليه ضد   -1

 (.02)القاضي بالإدانة والسجن عقابا مدة عامين 
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ى )قض 9481كمحكمة استئناف معترض لديها على حكم أصدرته غيابيا تحت عدد  -2

أصدرت فأعوام( والأمر في كليهما يتعلق بواقعة وتتبع واحد.  03بالإدانة والسجن 

عديل بإقرار الإدانة وت 16182/13974المحكمة حكمها في الملفين المضمومين عدد 

 لآن.اعقوبة السجن بالترفيع في مد ته إلى أربعة أعوام وهو الحكم موضوع الطعن 

ا رفع من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه إذ 216من الفصل  2وحيث تنص الفقرة 

ص ما نكالطعن بالاستئناف من المتهم فقط فليس للمحكمة أن تعك ر حالة المستأنف: 

حة المصل على بطلان كل حكم ينافي القواعد الإجرائية الأساسية أو قواعد 199فصل ال

 الشرعية للمتهم.

عليه  حكوموحيث رغم أن تعهد محكمة الحكم المنتقد في تتبع الحال كان بطعن رفعه الم

 م أنبمفرده دون الحق العام: كمستأنف أولا وكمعترض على حكم غيابي ثانيا: ورغ

ين ا( وعاميابيغه قبل الطعن كان بحدود ما أقصاه ثلاثة أعوام )استئنافيا المقضي  به علي

عك رت وونا )ابتدائيا حضوريا( فقد تجاوزت محكمة الحكم المنتقد حدود المسموح به قان

 216ل حالة الطاعن لديها مرف عه عن عقابه إلى أربع سنوات وخالفت ما حجره الفص

ت بمصلحة الطاعن بمفم.إ.جمن  رده معك رة وضعه كمستأنف وكمعترض . وأضر 

هم والقانون وهضمت مصلحة المت 216وخرقت القاعدة الإجرائية الأساسية للفصل 

رعه الشرعي ة وجزاء ذلك البطلان وتحت م لكل ذلك نقض الحكم المطعون فيه في ف

 المتعلق بتقدير العقاب لإعادة النظر.

 الأسبـــاب لـهــــذه

الة ونقض الحكم المطعون فيه وإح لتعقيب شكلا وأصلاقررت المحكمة قبول مطلب ا

 .القضية على محكمة الاستئناف ب للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى

السيد برئاسة جزائي 29عن الدائرة  2017وان ج 02 في القرار 

ر المدعي العام وحضب القاضيينوعضوية 

 . السيد الكاتبمساعدة والسيد
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ر في تاريخه  .وحر 

 


